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القرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

القرار الجمهور� 筗㉐القانون رقم (39) لسنة 1992م
筗㉐شأن الجهاز المرၥëز� للرقا筗㉐ة والمحاس筗㉐ة

 
رئꈁ皀س مجلس الرئاسة :

- 筗㉐عد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهور뾅嗒ة الꈁ皀منꈁ皀ة .
- وعلى دستور الجمهور뾅嗒ة الꈁ皀منꈁ皀ة.

- وعلى القرار الجمهور� رقم (1) لسنة 1990م بتشၥëيل مجلس الوزراء.
- و筗㉐عد موافقة مجلس الرئاسة.

 
(قـرر)

الفصل الأول
التسمꈁ皀ة والمصطلحات
مادة ꈁ皀 : (1)سمى هذا القانون قانون الجهاز المرၥëز� للرقا筗㉐ة والمحاس筗㉐ة.

مادة ၥëꈁ皀 : (2)ون للألفا촪  والتعابير التالꈁ皀ة أينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أمام ၥëل منها مالم ꈁ皀قتض  سꈁ皀اق
الكلام معنى آخر :

 أ-       الجهـاز  :  الجهاز المرၥëز� للرقا筗㉐ة والمحاس筗㉐ة.
 ب-      رئꈁ皀س الجهاز :  رئꈁ皀س الجهاز المرၥëز � للرقا筗㉐ة والمحاس筗㉐ة .

 ج-      وحدات الجهاز الإدار�  : جمꈁ皀ع الوزارات والمصالح والأجهزة الحၥëومꈁ皀ة وفروعها .
 د-       الوحدات الاقتصادꈁ皀ة:جمꈁ皀ع وحدات القطاع العام والمختل됙 المتمثلة في المصارف والمؤسسات والهيئات والشرၥëات

وغيرها من الأشخاص المعنوꈁ皀ة العامة التي تملكها الدولة  ملكꈁ皀ة ၥëاملة  أو تساهم فيها 筗㉐طر뾅嗒قة م筗㉐اشرة أو غير م筗㉐اشرة
 ه-       المجالس المحليـة :المجالس المحلꈁ皀ة المنتخ筗㉐ة في الوحدات الإدار뾅嗒ة.

 و-      الوحدات المعانة :  الجمعꈁ皀ات التعاونꈁ皀ة ذات النفع العام والنقا筗㉐ات والتنظꈁ皀مات الشعبꈁ皀ة المختلفة وأꈁ皀ة جهة تقدم
. 얓礇ة ميزة  أخرꈁ皀ة أو أꈁ皀ة أو عينꈁ皀لها الدولة إعانة  أو مساعدة نقد

 ز-      المـال الـعـام : الحقوق المالꈁ皀ة والأموال الثابتة والمنقولة المملوၥëة للجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز سواء ၥëانت
الملكꈁ皀ة خاصة أو  عامة ၥëلꈁ皀ة أو جزئꈁ皀ة .

 ح-      الأعضاء الفنيـين : موظفي الجهاز الذين يناￔ棰 بهم القꈁ皀ام 筗㉐العمل الرقابي .
 ￔ棰-      الاستقلاليـة : هي حر뾅嗒ة الجهاز المرၥëز�  للرقا筗㉐ة والمحاس筗㉐ة في معالجة ၥëافه المسائل والنواحي الرقابꈁ皀ة بدون

توجꈁ皀ه ملزم أو تدخل خارجي و筗㉐ما ꈁ皀حول دون تعرضه للضغوￔ棰 حتى يتمၥëن الجهاز من إبداء الرأ� الفني المحايد
والموضوعي وذلك في ضوء أحၥëام هذا القانون والقوانين النافذة.

الفصل الثاني
أهداف الجهاز ووظائفه ونطاق عمله

مادة (3):  ا ـ الجهاز هيئة رقابꈁ皀ة علꈁ皀ا مستقلة ذات شخصꈁ皀ة اعت筗㉐ار뾅嗒ه .
ب- ၥëꈁ皀ون المرၥëز الرئꈁ皀سي للجهاز  العاصمة صنعاء .

ج- يلح쟛盡 الجهاز  筗㉐مجلس الرئاسة .

قانون
قانون معدل بقانون

قرار بقانون
دستور الجمهورية اليمنية

موافقإدخل بريدك الإلكتروني

 تعديل خيارات المشترك. 
 تفعيل الإشتراك / إنسحاب 

••••••••اسم المستخدم

 تسجيل إشتراك جديد.. 
 نسيت كلمة المرور 

دخول 
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مادة (4) :  يهدف الجهاز أساساً من خلال ممارسة  الاختصاصات المخولة له 筗㉐مقتضى هذا القانون إلى ما يلي:
 أ-       تحقي쟛盡 رقا筗㉐ة فعالة على الأموال العامة والتأكد من حسن إدارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالꈁ皀ة.

 ب-      المساهمة في تطو뾅嗒ر أداء الوحدات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز على الأخص في المجالات المالꈁ皀ة والإدار뾅嗒ة.
 ج-      المساهمة في تطو뾅嗒ر ورفع مستو� أداء  مهنة المحاس筗㉐ة والمراجعة في الجمهور뾅嗒ة الꈁ皀منꈁ皀ة .

مادة ꈁ皀  :(5)مارس الجهاز أنواع الرقا筗㉐ة التالꈁ皀ة :
1-      الرقا筗㉐ة المالꈁ皀ة 筗㉐شقيها المحاسبي والنـظامي .

2-      الرقا筗㉐ة على الأداء ومتا筗㉐عة تنفيذ الخطة .
3-      الرقا筗㉐ة القانونꈁ皀ة وتقيꈁ皀م الأوضاع القانونꈁ皀ة والتنظꈁ皀مꈁ皀ة .

مادة ꈁ皀 :(6)مارس الجهاز اختصاصاته الواردة في هذا القانون على الجهات التالꈁ皀ة :
 أ-       الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإدار� للدولة ووحدات الإدارة المحلꈁ皀ة.

 ب-      الوحدات الاقتصادꈁ皀ة والمنشات  التا筗㉐عة لأٍ� منها.
 ج-      المجالس  المحلꈁ皀ة وتكو뾅嗒ناتها.

 د-       الوحدات المعانة .
 ه-       أ� نشاￔ棰 أخر أو جهة أخر얓礇 تخضعها القوانين النافذة أو قرارات السلطة التنفيذꈁ皀ة لرقا筗㉐ة الجهاز أو ينص

القانون على اعت筗㉐ار أموالها من الأموال المملوၥëة للدولة .
الفصل الثالث

اختصاصات الجهاز
مادة ꈁ皀 : (7)مارس الجهاز في مجال الرقا筗㉐ة المالꈁ皀ة على الجهات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون

الاختصاصات العامة التالꈁ皀ة:
 أ-       مراق筗㉐ة مختلف الجهات في مجال الإيرادات والمصروفات عن طر쟛盡뾅嗒 قꈁ皀امه 筗㉐المراجعة والتفتꈁ皀ش على مستندات

ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من أن التصرفات المالꈁ皀ة والقيود المحاسبꈁ皀ة
الخاصة 筗㉐التحصيل أو الصرف أو الاستحقاق قد تمت 筗㉐طر뾅嗒قة نظامꈁ皀ة ووفقاً للقوانين واللوائح والنظم المالꈁ皀ة والمحاسبꈁ皀ة

المقررة .
 ب-      مراجعة حسا筗㉐ات مرت筗㉐ات التقاعد ومၥëافآت نهاꈁ皀ة الخدمة والاعاشات والتأمينات الاجتماعꈁ皀ة والتثبت من مطا筗㉐قتها

للقوانين واللوائح المنظمة لها.
 ج-      مراجعة القرارات الخاصة 筗㉐شـئون العاملين فꈁ皀ما يتعل筗 쟛盡㉐التعيينات والمرت筗㉐ات والأجور والترقꈁ皀ات والترفꈁ皀عات 

والعلاوات و檇㺀دل السفر ومصروفات الانتقال وما في حၥëمها للتثبت من مطا筗㉐قتها للقوانين واللوائح والقرارات  والموازنة
المعتمدة للجهة .

 د-       مراجعة الحسا筗㉐ات الوسꈁ皀طة من عهد وأمانات وحسا筗㉐ات جار뾅嗒ة والحسا筗㉐ات النظامꈁ皀ة وما في حၥëمها للتثبت من
صحة العملꈁ皀ات الخاصة بها وأنها مقيدة 筗㉐السجلات ومؤ뾅嗒دة 筗㉐المستندات ومطا筗㉐قتها للقوانين واللوائح والأنظمة النافذة.

 ه-       مراجعة مختلف الإيرادات الناتجة عن سائر التصرفات في الأموال العامة و筗㉐حث اوجه الاستخدام والاستغلال
والاستثمار فيها للتأكد من صꈁ皀انة المؤجر منها وၥëفاءة الطرق المت筗㉐عة في استغلالها واستثمارها والتحق쟛盡 من مطا筗㉐قة تلك

التصرفات للقوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة.
 و-      筗㉐حث حالة المخازن والمستودعات وما في حၥëمها وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التور뾅嗒د والصرف

ومحاضر الجرد والفحص والاستلام و筗㉐حث أس筗㉐اب ما يتلف أو يتراكم منها واقتراح وسائل  علاجها ودراسة فروقات الجرد
وماتم 筗㉐شأنها .

 ز-      فحص ومراجعة أعمال المشتر뾅嗒ات والمقاولات والأشغال العامة وعقود التور뾅嗒د والخدمات والتحق쟛盡 من أنها تمت
筗㉐طر뾅嗒قة تتف쟛盡 مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .

 ح-      فحص أنظمة الرقا筗㉐ة الداخلꈁ皀ة وإجراءات الض됙㉐筗 الداخلي ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للتأكد من ၥëفايتها
والكشف عن المخالفات المالꈁ皀ة وحالات الإهمال ووقائع الاختلاس إن وجدت و筗㉐حث بواعثها والتعرف على جوانب الخلل في

أنظمة العمل التي أدت إلى حدوثها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها .
 ￔ棰-      مراجعة القروض والسلف  والمساعدات والتسهꈁ皀لات الائتمانꈁ皀ة التي عقدتها الدولة أو أحد الجهات الخاضعة

لرقا筗㉐ة الجهاز وفحص الوثائ쟛盡 والمستندات والعقود والاتفاقꈁ皀ات المتعلقة بها والتأكد من قيدها في الدفاتر والسجلات سواء
في حالة الاقتراض أو حالة الإقراض ، وعلى الجهاز  التثبت في الحالة الأولى من تور뾅嗒دها للخزائن العامة أو مخازنها 
والتحق쟛盡 من فعالꈁ皀ة استخدامها في المجالات المحددة  لها والتثبت في الحالة الثانꈁ皀ة من تحصيل وتور뾅嗒د اصل القرض

وفوائده إلى الخزائن العامة في المواعيد و筗㉐الشروￔ棰 المحددة  في العقود والاتفاقꈁ皀ات الخاصة بها .
 �-      مراجعة المنح واله筗㉐ات والتبرعات المقدمة من أو إلى جهات محلꈁ皀ه أو خارجꈁ皀ة للتأكد من اتفاقها مع القوانين

واللوائح والقرارات النافذة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروￔ棰 الواردة في العقود والاتفاقꈁ皀ات المتعلقة بها .
 ك-      مراجعة الحسا筗㉐ات الختامꈁ皀ة لمختلف الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز وၥëذا مراجعة الحسا ب  الختامي الذ� أسفر



عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها وإبداء الملاحظات 筗㉐شان الأخطاء  والمخالفات في
تطبي쟛盡 القوانين والقرارات والقواعد والأنظمة المالꈁ皀ة المقررة.

얓礇ة والوحدات المعانة للوقوف على مدꈁ皀ة للوحدات الاقتصادꈁ皀ات الختام㉐筗ة والحساꈁ皀ات العمومꈁ皀ل-      مراجعة الميزان 
صحتها وتمثيلها للمراكز المالꈁ皀ة ونتائج الأعمال وإبداء الرأ� فيها وأنها أعدت وفقاً للم筗㉐ادئ المحاسبꈁ皀ة المتف쟛盡  عليها
والتثبت من سلامة تطبي쟛盡 الأنظمة المالꈁ皀ة والمحاسبꈁ皀ة المقرة وصحة الدفاتر والسجلات وسلامة إث筗㉐ات وتوجꈁ皀ه القيود
والعملꈁ皀ات المحاسبꈁ皀ة المختلفة و筗㉐ما يتف쟛盡 مع الأصول المحاسبꈁ皀ة والعملꈁ皀ات المتعارف عليها وإبداء الملاحظات 筗㉐شان

الأخطاء والمخالفات ونواحي القصور في تطبي쟛盡 القوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة .
مادة ꈁ皀  :(8)مارس الجهاز في مجال الرقا筗㉐ة على تنفيذ الخطة وتقيꈁ皀م الأداء على أساس معايير الاقتصاد والكفاءة 

والفعالꈁ皀ة الاختصاصات العامة التالꈁ皀ة:
 أ-       المراجعة وإبداء الرأ� 筗㉐شان خط됙 ومشروعات التنمꈁ皀ة  الاقتصادꈁ皀ة والاجتماعꈁ皀ة ومتا筗㉐عة وتقيꈁ皀م البرامج الخاصة
بتنفيذها للتحق쟛盡 من أن النتائج الفعلꈁ皀ة المحققة تتف쟛盡 مع ماهو مخط됙 ومرسوم لها من حيث التكاليف والتوقيت الزمني

والأهداف وط筗㉐قاً للشروￔ棰 والمواصفات المحددة .
 ب-      مراجعة وتقيꈁ皀م ومتا筗㉐عة ၥëل من الخط됙 المالꈁ皀ة والاقتصادꈁ皀ة العامة للدولة  والخط됙 المالꈁ皀ة والاقتصادꈁ皀ة الخاصة
筗㉐الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة  الجهاز للتثبت من أن الخط됙 الخاصة تتمشى من ၥëافة النواحي والأوجه مع الخط됙  العامة ،

والتأكد من أن نتائج تنفيذ ၥëل منها تتف쟛盡 مع ماهو مرسوم ومخط됙 لها .
 ج-      فحص وتقيꈁ皀م البرامج والموازنات السنوꈁ皀ة المتعلقة 筗㉐النواحي المالꈁ皀ة والاقتصادꈁ皀ة وعلى وجه الخصوص في

مجالات النقد الأجنبي والموازنات السلعꈁ皀ة وموازنات القو얓礇 الوظꈁ皀فꈁ皀ة للتحق쟛盡 من موضوعꈁ皀ة وواقعꈁ皀ة أسس إعدادها وၥëفاءة
الأساليب والإجراءات المت筗㉐عة في تنفيذها ومد얓礇 الفعالꈁ皀ة في تحقꈁ皀قها للنتائج والأهداف المرجوة.

 د-       تقيꈁ皀م ودراسة نظم التكاليف ومعدلات الأداء ومعدلات التكلفة للتحق쟛盡 من ၥëفاءتها وواقعيتها ودراسة سꈁ皀اسة 
. 얓礇ة أخرꈁ皀مات الصادرة بهذا الخصوص من ناحꈁ皀القرارات والتعل㉐筗ة وꈁ皀التكاليف من ناح㉐筗  التسعير وعلاقتها

 ه-       فحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات والوثائ쟛盡 والبꈁ皀انات المالꈁ皀ة والفنꈁ皀ة  والإحصائꈁ皀ة لكافة أنواع
الأنشطة القائمة والمشار뾅嗒ع تحت الإنشاء في الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز 筗㉐غرض تقيꈁ皀م الأداء في تلك الجهات  وꈁ皀檇㺀ان

مد얓礇 الفعالꈁ皀ة في تحقي쟛盡 الأهداف والكفاءة في الإجراءات والأساليب المت筗㉐عة والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد
الاقتصادꈁ皀ة والكشف عن الطاقات  والإمၥëانꈁ皀ات غير المستغلة وإظهار مواطن الإسراف ونقاￔ棰 الاختناق وتحديد  الانحرافات

وأس筗㉐ابها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها .
 و-      دراسة  وتقيꈁ皀م الأوضاع المالꈁ皀ة والإدار뾅嗒ة وخط됙 الإنتاج وسꈁ皀اسة البꈁ皀ع والتسعير وإبداء الرأ� 筗㉐شأنها واꈁ皀ٕضاح

نواحي الضعف والقصور فيها واقتراح  وسائل  علاجها  وعلى وجه الخصوص في الوحدات التي يتبين أن نتائج نشاطها
تسفر عن تحقي쟛盡 خسائر .

 ز-      فحص دراسات الجدو얓礇 الاقتصادꈁ皀ة لمشروعات التنمꈁ皀ة والاستثمار وتقيꈁ皀م سꈁ皀اسات ووسائل التمو뾅嗒ل الخاصة
بتنفيذها وإبداء الرأ� 筗㉐شان الآثار الاقتصادꈁ皀ة والاجتماعꈁ皀ة المترت筗㉐ة على تنفيذها وتشغيلها .

 ح-      مراجعة  وتقيꈁ皀م العقود  والاتفاقꈁ皀ات التي أبرمتها الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز مع الغير للتثبت من قانونيتها
وموضوعيتها وتضمينها شروￔ棰 والتزامات عادلة على نحو ꈁ皀ضمن الحفا촪 على الأموال العامة والتأكد من خلو العقود

والاتفاقꈁ皀ات من أ� شروￔ棰 مجحفة أو مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة النافذة .
 ￔ棰-      متا筗㉐عة وتقيꈁ皀م القروض والمنح والمساعدات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولꈁ皀ة والإقلꈁ皀مꈁ皀ة والممنوحة من البنوك

الأجنبꈁ皀ة والمديونꈁ皀ة مع العالم الخارجي ومتا筗㉐عة استهلاك ၥëل منها والتأكد من صحة احتساب الفوائد المستحقة عليها .
 �-      التثبت بوجه خاص من صحة الأس筗㉐اب التي أدت إلى عدم صرف ၥëل أو 筗㉐عض الاعتمادات الخاصة 筗㉐مشار뾅嗒ع

التنمꈁ皀ة  وان الوفر في اعتماد معين لم ၥëꈁ皀ن ꈁ皀قصد 筗㉐ه مواجهة التجاوز في مخصص  لعمل آخر ولم ၥëꈁ皀ن الوفر أꈁ皀ضاً على
حساب الجودة أو الدقة أو التأخير في تنفيذ أ� من تلك المشار뾅嗒ع .

مادة ꈁ皀 :(9)مارس  الجهاز في مجال الرقا筗㉐ة القانونꈁ皀ة وتقيꈁ皀م الأوضاع القانونꈁ皀ة والتنظꈁ皀مꈁ皀ة الاختصاصات العامة التالꈁ皀ة :
 أ-       في مجال الرقا筗㉐ة القانونꈁ皀ة : يختص الجهاز 筗㉐فحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في

شان المخالفات المالꈁ皀ة التي تقع بها  وذلك للتأكد من أن الإجراءات المناس筗㉐ة قد اتخذت 筗㉐النس筗㉐ة لتلك المخالفات وان
المسئولꈁ皀ة عنها قد  حددت وتمت  محاس筗㉐ة المسئولين عن ارتكابها والتحق쟛盡 من أن الجزاء الموقع يتناسب مع جسامة

المخالفة .
 ب-      في مجال تقيꈁ皀م الأوضاع القانونꈁ皀ة والتنظꈁ皀مꈁ皀ة : يختص  الجهاز 筗㉐فحص القوانين واللوائح والنظم المالꈁ皀ة والإدار뾅嗒ة

والمحاسبꈁ皀ة للتحق쟛盡 من مدၥë  얓礇فايتها واقتراح  وسائل تلافي اوجه القصور فيها ، ၥëما ꈁ皀قوم الجهاز 筗㉐المساهمة في إبداء
الرأ�  في مشار뾅嗒ع القوانين واللوائح  والقرارات والنظم التي تتصل 筗㉐مجالات المحاس筗㉐ة أو المراجعة أو التفتꈁ皀ش والرقا筗㉐ة

المالꈁ皀ة أو مزاولة مهنته المحاسبꈁ皀ة وذلك ၥëله بهدف التحق쟛盡 من ၥëفاءتها وتحديد اوجه القصور أو النقص أو الاختلاف
فيها واقتراح المعالجات اللازمة  لها ورفعها إلى السلطات المختصة بإعدادها واعتمادها وإقرارها وإصدارها .

مادة(10):أ- 筗㉐ما لا يخل 筗㉐أحၥëام المواد (23 ، 25) من هذا القانون ꈁ皀قوم الجهاز 筗㉐مراجعة وفحص أꈁ皀ة حسا筗㉐ات أو أ�



عمل آخر ꈁ皀عهد إلꈁ皀ه مراجعته  وفحصه من السلطات المختصة و뾅嗒بلغ ملاحظاته إلى الجهة طال筗㉐ة الفحص .
ب- ၥëꈁ皀ون لرئꈁ皀س مجلس الرئاسة ورئꈁ皀س مجلس الوزراء ولمجلس النواب تكليف الجهاز 筗㉐فحص نشاￔ棰 أ� من الجهات
الخاضعة للرقا筗㉐ة وإعداد تقار뾅嗒ر أو تقدꈁ皀م بꈁ皀انات  عن أ� منها و筗㉐ما لا يتعارض مع أحၥëام المواد (23 ، 25) من هذا

القانون .
الفصل الرا筗㉐ع

صلاحꈁ皀ات الجهاز وم筗㉐اشرة اختصاصاته
مادة (11) : ي筗㉐اشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون 筗㉐حسب الأحوال عن طر쟛盡뾅嗒 المراجعة والفحص والتفتꈁ皀ش

والمعاينة وله في سبيل ذلك م筗㉐اشرة الصلاحꈁ皀ات التالꈁ皀ة:
1-      فحص السجلات والحسا筗㉐ات والمستندات المؤ뾅嗒دة لها في الجهات التي تتواجد فيها أꈁ皀اً ၥëانت هذه الجهات أو في

مقر الجهاز ولـه الح쟛盡 في أن ꈁ皀فحص أ� سجل أو مستند أو تقار뾅嗒ر أو محاضر أو أوراق أخر얓礇 يراها ضرور뾅嗒ة ولازمة
للقꈁ皀ام 筗㉐اختصاصاته على الوجه الأكمل وله الح쟛盡 في أن يتحف柼蔰 عليها أو ينسخها أو ꈁ皀صورها متى رأ얓礇 لزاماً لذلك وتحدد

اللائحة التنفيذꈁ皀ة لهذا القانون ꈁ皀ၥëفꈁ皀ة فحص السجلات والمستندات المنصوص على حظر تداولها.
2-      للجهاز ح쟛盡 الحصول على المعلومات والبꈁ皀انات التي يراها ضرور뾅嗒ة للقꈁ皀ام 筗㉐مهامه من ذو� العلاقة من المسئولين
القائمين 筗㉐العمل أثناء أعمال الفحص والمراجعة أو السا筗㉐قين لهم وسواء في الجهة محل الفحص والمراجعة أو في الجهات

الأخر얓礇 ذات العلاقة وله في سبيل ذلك ما يلي:
 أ-       توجꈁ皀ه الاستفسارات والتساؤلات إلى ذو� العلاقة وتلقي ردودهم الخطꈁ皀ة .

 ب-      أن ꈁ皀طلب 筗㉐صفة استثنائꈁ皀ة عن طر쟛盡뾅嗒 الوز뾅嗒ر المختص أو المحاف柼蔰 حضور المختصين أو المعنيين إلى مقر
الجهاز لمناقشتهم والحصول على أꈁ皀ة معلومات أو بꈁ皀انات والإدلاء 筗㉐أꈁ皀ة إꈁ皀ضاحات و뾅嗒لزم أن ၥëꈁ皀ون الطلب للحضور معللا .

3-      للجهاز ح쟛盡 الاتصال الم筗㉐اشر بجمꈁ皀ع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته أو السا筗㉐قين لهم
أو 筗㉐أ� شخص له علاقة 筗㉐الموضوعات محل الفحص وله على وجه الخصوص الاتصال م筗㉐اشرة 筗㉐ممثلي وزارة المالꈁ皀ة ووزارة

الخدمة المدنꈁ皀ة والإصلاح الإدار� أو من ꈁ皀قوم مقامهم بوحدات الجهاز الإدار� والوحدات الاقتصادꈁ皀ة والمجالس المحلꈁ皀ة
والجهات المعانة ولـه ح쟛盡  مراسلتهم والتفتꈁ皀ش المفاجئ على أعمالهم .

쟛盡뾅嗒طر㉐筗 اشر هذه الاختصاصات㉐筗العينة ولـه أن ي 쟛盡뾅嗒طر㉐筗 اشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون㉐筗4-      ي
الفحص الشامل 筗㉐حسب الأحوال .

ၥëꈁ皀      -5ون للجهاز علاوة على الفحص والمراجعة الاعتꈁ皀ادꈁ皀ة ح쟛盡 إجراء الفحص والمراجعة الفجائꈁ皀ة و檇㺀دون إشعار
. 쟛盡مسب

ꈁ皀      -6ح쟛盡 للجهاز وضع الخاتم الشمعي ၥëلما دعت الضرورة إلى ذلك ၥëإجراء تحفظي ولا يجوز فضه إلاَّ 筗㉐محضر وفي
حضور لجنة ꈁ皀عينها رئꈁ皀س الجهاز، وꈁ皀حدد شၥëل وحجم هذا الخاتم 筗㉐قرار من رئꈁ皀س الجهاز .

7-      عند اكتشاف الجهاز لارتكاب فعل أو امتناع عن فعل ꈁ皀عاقب علꈁ皀ه القانون وꈁ皀ضر 筗㉐المصلحة العامة ꈁ皀ح쟛盡 للجهاز
أن ꈁ皀ض됙㉐筗 المستندات  الدالة على ذلك وإحاطة الجهة الإدار뾅嗒ة المختصة بتقر뾅嗒ر ၥëامل مشفوع 筗㉐الإجراءات القانونꈁ皀ة التي

يوصي الجهاز 筗㉐اتخاذها ، فإذا تقاعست الجهة الإدار뾅嗒ة المختصة عن اتخاذ الإجراءات القانونꈁ皀ة اللازمة  حꈁ皀ال ذلك خلال
ثلاثين يوماً على الأكثر من إحاطتها ꈁ皀ح쟛盡 للجهاز إحالة الموضوع مع مستنداته إلى الجهات القضائꈁ皀ة  المختصة م筗㉐اشرة

وꈁ皀ستثنى من هذا الحၥëم الأفعال المنسو筗㉐ة إلى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين فၥëꈁ皀تفي برفع التقار뾅嗒ر عنها إلى رئꈁ皀س
مجلس الرئاسة  ورئꈁ皀س مجلس الوزراء لꈁ皀قرروا 筗㉐شأنها ما يروه مناس筗㉐اً من الإجراءات .

8-      لغرض إث筗㉐ات ما ၥëꈁ皀تشف من مخالفات مالꈁ皀ة أو  إدار뾅嗒ة أو وقائع جنائꈁ皀ة مضرة 筗㉐المصلحة العامة يتمتع أعضاء
الجهاز الذين يتم تحديدهم وفقا للشروￔ棰 والأوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذꈁ皀ة لهذا القانون 筗㉐صفة الض筗㉐طꈁ皀ة القضائꈁ皀ة.

9-      للجهاز الح쟛盡 في المشارၥëة 筗㉐أعمال الجرد التي تتم في الجهات الخاضعة  للرقا筗㉐ة سواء ၥëان الجرد في نهاꈁ皀ة الفترة
المالꈁ皀ة ط筗㉐قاً للقوانين واللوائح النافذة أو ၥëان الجرد في أوقات وحالات أخرၥë ، 얓礇ما ꈁ皀ح쟛盡 للجهاز القꈁ皀ام بجرد مفاجئ دون

. 얓礇ة موجودات أخرꈁ皀للمخازن والمستودعات والخزائن والأصول الثابتة وأ 쟛盡إشعار مسب
10-    يتولى الجهاز فحص ومراجعة حسا筗㉐ات وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختل됙 التي تز뾅嗒د مساهمة الدولة

فيها عن 50%  من رأسمالها ، ၥëما يتولى الجهاز إبداء الرأ�  في القوائم  المالꈁ皀ة والمصادقة عليها و뾅嗒جوز له الاستعانة
筗㉐من يراه من مراقبي الحسا筗㉐ات المصرح لهم 筗㉐مزاولة  المهنة في الجمهور뾅嗒ة  الꈁ皀منꈁ皀ة .

11-    يتولى الجهاز دون غيره  تعيين مراقبي الحسا筗㉐ات وتحديد أتعابهم عندما ير얓礇 الاستعانة بهم في ၥëل وحدة من
وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختل됙 التي تز뾅嗒د مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأسمالها وذلك من بين من

يزاولون المهنة من خارج النطاق الحၥëومي والمصرح لهم 筗㉐مزاولة المهنة في الجمهور뾅嗒ة الꈁ皀منꈁ皀ة ، وللجهاز الح쟛盡 في إبداء
الرأ� أو تعديل برامج المراجعة المقدمة منهم وၥëذا ح쟛盡 الاطلاع على أوراق العمل الخاصة 筗㉐المهام الموၥëلة إليهم  والإشراف

على أعمالهم وفي ၥëل الأحوال ترفع التقار뾅嗒ر المقدمة منهم إلى الجهاز والجهة المعنꈁ皀ة وتقدم القوائم المالꈁ皀ة إلى الجهاز
لإبداء الرأ� فيها والمصادقة عليها.

12-    للجهاز الح쟛盡 في الاعتراض على تعيين مراقبي الحسا筗㉐ات في وحدات القطاع المختل됙 التي تقل مساهمة  الدولة



فيها عن 50% من رأسمالها و뾅嗒خضع تحديد أتعابهم وتنفيذ برامج المراجعة المقدمة منهم لموافقة  الجهاز وفي جمꈁ皀ع
الأحوال يجب على مراقبي الحسا筗㉐ات موافاة الجهاز 筗㉐صورة من ၥëل تقر뾅嗒ر ꈁ皀قدمه للجهة  المعنꈁ皀ة ، وၥëذا نسخة من القوائم
المالꈁ皀ة ، وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعꈁ皀ة العمومꈁ皀ة 筗㉐شهر뾅嗒ن على الأقل ليتولى الجهاز مراجعتها وإعداد تقر뾅嗒ر
筗㉐ملاحظاته يرسل إلى الجهة المعنꈁ皀ة  لعرضه مع تقر뾅嗒ر مراقب الحسا筗㉐ات على الجمعꈁ皀ة العمومꈁ皀ة عند اجتماعها لإقرار

القوائم المالꈁ皀ة 0 وꈁ皀ح쟛盡 للجهاز إرسال مندوꈁ皀檇㺀ه لحضور هذا الاجتماع للتحق쟛盡 من عرض تقر뾅嗒ر الجهاز على الأعضاء أو
تقدꈁ皀م الإꈁ皀ضاحات ، وللجهاز الح쟛盡 في إ筗㉐لاغ السلطات المختصة والمعنꈁ皀ة بتحفظه على القوائم المالꈁ皀ة إذا ماتم إقرارها  دون

عرض تقار뾅嗒ر الجهاز.
됙13-    يتولى الجهاز المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (10 ، 11) من هذه المادة في وحدات القطاع المختل

التي ꈁ皀قل مساهمة الدولة فيها عن 50%  من رأسمالها إذا ماتم تكلꈁ皀فه بذلك من الجمعꈁ皀ة العمومꈁ皀ة في أ� من تلك
الوحدات و檇㺀ناء على طلب مقدم منها.

ꈁ皀    -14قوم الجهاز 筗㉐مراجعة التقار뾅嗒ر والقوائم المالꈁ皀ة المقدمة  من مراقبي الحسا筗㉐ات وللجهاز أن ၥëꈁ皀تفي بها أو ꈁ皀ستوفي
ما قد ꈁ皀شو檇㺀ها من نقص أو عدم وضوح أو أن ၥëꈁ皀لف مراقبي الحسا筗㉐ات بهذا الاستꈁ皀فاء وله أن ၥëꈁ皀تفي بها 筗㉐عد استꈁ皀فائها أو

أن ꈁ皀قوم 筗㉐ما يراه  من مراجعات خاصة في هذا الشأن وله  في سبيل ذلك الحصول على ၥëافة الإꈁ皀ضاحات  والمعلومات 
والبꈁ皀انات  من مراقبي الحسا筗㉐ات أو من الجهة الخاضعة للفحص ط筗㉐قا  لأحၥëام هذا القانون .

15-    إذا تبين للجهاز أن القصور في الأداء مرده نقص أو عدم ၥëفاꈁ皀ة أو خلل في قانون أو نظام أو تعلꈁ皀مات أو اوجه 
التخط됙ꈁ皀 أو التنفيذ  أو عدم ၥëفاء ة العاملين فللجهاز  الح쟛盡 في أن ꈁ皀طلب من الجهات المختصة  اتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك

الخلل أو النقص .
16-    للجهاز في سبيل الحصول على أدلة الإث筗㉐ات الكافꈁ皀ة والمناس筗㉐ة وၥëذا في سبيل التحق쟛盡 والتꈁ皀قن والمساعدة على

الحၥëم وإبداء الرأ� في العمل الرقابي الح쟛盡 في الاتصال والاستعانة  بدور العلم والجامعات ومراكز ال筗㉐حوث والمختبرات
والمعامل وၥëذا الاتصال 筗㉐الجهات المختصة 筗㉐التحليل  والفحص والاخت筗㉐ار والقꈁ皀اس والاستعانة أꈁ皀ضاً ببيوت الخبرة والخبراء

والأساتذة في الجامعات وفي المراكز  ال筗㉐حثꈁ皀ة العلمꈁ皀ة والأكادꈁ皀مꈁ皀ة .
17-    للجهاز تحديد الموظفين المسئولين عن المخالفات المၥëتشفة 筗㉐الجهات الخاضعة للرقا筗㉐ة وتحديد نطاق هذه

المسئولꈁ皀ة  على ضوء ما يتبين له من خلال ၥëشف المخالفات والتحقꈁ皀قات الأولꈁ皀ة التي يجر뾅嗒ها في هذا الشان  وطبꈁ皀عة
الاختصاصات التي ꈁ皀مارسها الموظف .

ၥëꈁ皀    -18ون للجهاز علاوة على الرقا筗㉐ة اللاحقة ح쟛盡 القꈁ皀ام 筗㉐الرقا筗㉐ة المصاح筗㉐ة أو المس筗㉐قة 筗㉐قرار من رئꈁ皀س الجهاز.
مادة ꈁ皀  :(12)صدر رئꈁ皀س الجهاز القرارات المتعلقة بتنظꈁ皀م وتطو뾅嗒ر ورفع مستو얓礇 الأداء في جمꈁ皀ع نواحي العمل الرقابي 

وخاصة في المجالات التالꈁ皀ة :
 أ-       تحديد الوسائل والأساليب الملائمة والمتطورة في ممارسة أعمال الجهاز خلال  المراحل المختلفة التي تمر بها

عملꈁ皀ة المراق筗㉐ة .
 ب-      تبني المعايير والقواعد المهنꈁ皀ة الملائمة للقꈁ皀ام  筗㉐المراق筗㉐ة خلال مراحلها المختلفة من تخط됙ꈁ皀 وتنفيذ وإعداد

التقار뾅嗒ر وا筗ٕ㉐لاغها إلى الجهات المختصة .
 ج-      وضع الأسس والمعايير التي تكفل استقلالꈁ皀ة وحꈁ皀اد الجهاز عند م筗㉐اشرة اختصاصاته 筗㉐ما ၥëꈁ皀فل تحقي쟛盡 الموضوعꈁ皀ة

في العمل الرقابي .
 د-       إت筗㉐اع سꈁ皀اسات مناس筗㉐ة وملائمة  筗㉐شان التوظيف والتدر뾅嗒ب لضمان م筗㉐اشرة الجهاز لاختصاصاته على الوجه

المطلوب.
 ه-       وضع نظام مراق筗㉐ة  نوعꈁ皀ة داخلي ملائم ၥëꈁ皀فل سلامة جمꈁ皀ع التقيꈁ皀مات والاستنتاجات المدعمة 筗㉐الأدلة الكافꈁ皀ة
لإث筗㉐ات الرأ� النهائي وعلى نحو ꈁ皀ضمن دقة وسلامة  النتائج  الواردة في التقار뾅嗒ر و筗㉐ما ꈁ皀مၥëن الأطراف ذات العلاقة من

الاستفادة  من نتائج أعمال الجهاز .
مادة ꈁ皀 -1 :(13)عد الجهاز تقار뾅嗒ر عن نتائج المراجعة والفحص والتفتꈁ皀ش  في الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز متضمنة

مقترحات الجهاز وتوصꈁ皀اته و뾅嗒رسلها إلى رؤساء الجهات  التي تخصها وصوراً منها إلى  الجهات والسلطات المختصة
筗㉐الدولة .

ꈁ皀 -2عد الجهاز تقار뾅嗒ر بنتائج مراجعة الميزانꈁ皀ات والقوائم والحسا筗㉐ات الختامꈁ皀ة للوحدات الاقتصادꈁ皀ة والوحدات المعانة
والتعاونꈁ皀ات و뾅嗒رسلها إلى الجهات المختصة متضمنة رأ� الجهاز فꈁ皀ما إذا ၥëانت الميزانꈁ皀ة  والحسا筗㉐ات الختامꈁ皀ة تعبر عن

.얓礇ز المالي وعن نتائج الأعمال وأ� ملاحظات أو تحفظات أخرၥëقة المرꈁ皀حق
ꈁ皀 -3عد الجهاز تقار뾅嗒ر عن نتائج تقيꈁ皀م أداء الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز متضمنة المقترحات والتوصꈁ皀ات لمعالجة 

ၥëافة أوجه القصور والضعف وما ير얓礇 ضرورة ات筗㉐اعه مستق筗㉐لاً و뾅嗒رسلها إلى الجهات المختصة والمعنꈁ皀ة.
ꈁ皀 -4عد الجهاز تقار뾅嗒ر بنتائج مراجعة الحسا筗㉐ات الختامꈁ皀ة لتنفيذ موازنة الجهات الخاضعة للرقا筗㉐ة و뾅嗒رسلها إلى تلك الجهات

والى الجهات المختصة والمعنꈁ皀ة .
ꈁ皀 -5عد الجهاز تقر뾅嗒راً سنوꈁ皀اً بنتائج مراجعة الحساب الختامي للموازنة  العامة للدولة والموازنات  الملحقة بها والمستقلة



عنها ، و뾅嗒رفع إلى مجلس الرئاسة  ومجلس النواب ومجلس الوزراء ، و뾅嗒رسل نسخاً منه إلى الجهات المختصة والمعنꈁ皀ة في
الدولة وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تار뾅嗒خ ورود الحساب الختامي ၥëاملاً للجهاز من وزارة المالꈁ皀ة.

ꈁ皀 -6عد الجهاز  تقار뾅嗒ر دور뾅嗒ة منتظمة عن النتائج العامة لرقابته وترفع هذه التقار뾅嗒ر إلى رئꈁ皀س مجلس الرئاسة ، وتبلغ
نسخ  منها إلى رئꈁ皀س مجلس الوزراء ومجلس النواب .

ꈁ皀 -7عد الجهاز أꈁ皀ة  تقار뾅嗒ر أو بꈁ皀انات ꈁ皀طلبها رئꈁ皀س مجلس الرئاسة .
ꈁ皀 -8عد الجهاز أꈁ皀ة تقار뾅嗒ر ير얓礇 أهميتها في المجالات المختلفة و뾅嗒رفعها 筗㉐حسب الأحوال إلى رئꈁ皀س مجلس الرئاسة

والسلطات المختصة والجهات المعنꈁ皀ة.
الفصل الخامس

التزامات الجهات الخاضعة للرقا筗㉐ة
مادة (14):  يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز تنفيذ  توصꈁ皀ات وإرشادات الجهاز الخطꈁ皀ة

فꈁ皀ما يخص النواحي التالꈁ皀ة :
 أ-       الوقف المؤقت لأ� موظف عام إذا تأكد 筗㉐ان استمراره في العمل ꈁ皀شၥëل عائقاً ꈁ皀حول دون م筗㉐اشرة الجهاز

لاختصاصاته.
 ب-      اتخاذ الإجراءات القانونꈁ皀ة المناس筗㉐ة لاسترداد الأموال العامة الضائعة من المسئولين عن ضꈁ皀اعها أو المتسببين

في ذلك .
 ج-      وقف عملꈁ皀ة صرف أꈁ皀ة م筗㉐الغ للغير أو إعفائه من م筗㉐الغ مستحقة عليـه  إذا تأكد 筗㉐أنها غير قانونꈁ皀ة .

 د-       وقف تنفيذ أꈁ皀ة اتفاقꈁ皀ات تأكد أنها مخالفة للقوانين النافذة أو ၥëان من شأن تنفيذها الأضرار 筗㉐المصلحة العامة .
 ه-       وقف تنفيذ أ� إجراء مت筗㉐ع ير얓礇 الجهاز انه ꈁ皀ضر  筗㉐المصلحة العامة .

 و-      اتخاذ الإجراءات القانونꈁ皀ة في ح쟛盡 الموظف الذ� يرتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون
والقوانين واللوائح المنظمة والقرارات النافذة.

쟛盡افة المستندات والوثائၥë㉐筗 ي الجهاز檇㺀ة الجهاز موافاة مندو㉐筗افة الجهات الخاضعة لرقاၥë مادة (15): 1ـ  يجب على
والسجلات والبꈁ皀انات المطلو筗㉐ة  للفحص والمراجعة وتوفير ၥëافة المتطل筗㉐ات المၥëتبꈁ皀ة لهم 筗㉐ما في ذلك توفير  المၥëان المناسب

وتقدꈁ皀م ၥëافة التسهꈁ皀لات لهم و筗㉐ما ၥëꈁ皀فل قꈁ皀امهم بتنفيذ اختصاصات الجهاز على الوجه المطلوب
2- يجب على الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز موافاة الجهاز 筗㉐القرارات الصادرة 筗㉐شان المخالفات الإدار뾅嗒ة المحددة بهذا
القانون والمخالفات المالꈁ皀ة التي تخطر بها من الجهاز أو التي تكتشفها الجهة مصحو筗㉐ة 筗㉐محاضر التحقي쟛盡 وغيرها من
الأوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تار뾅嗒خ اكتشاف المخالفة  أو من تار뾅嗒خ إ筗㉐لاغ

الجهاز للجهة المعنꈁ皀ة ، وللجهاز مـا يلي :
 أ-       أن ꈁ皀طلب من الجهة الإدار뾅嗒ة مصدرة القرار خلال ثلاثين يوماً من تار뾅嗒خ ورود الأوراق ၥëاملة للجهاز إعادة النظر
في قرارها وعلى الجهة أن توافي الجهاز 筗㉐ما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوماً التالꈁ皀ة لعلمها 筗㉐طلب الجهاز ، فإذا
لم تستجب الجهة الإدار뾅嗒ة لطلب الجهاز ၥëان لرئꈁ皀س الجهاز خلال الثلاثين يوماً التالꈁ皀ة أن ꈁ皀طلب تقدꈁ皀م العامل أو الموظف

إلى المحاكمة التأديبꈁ皀ة وعلى الجهة التأديبꈁ皀ة المختصة م筗㉐اشرة الدعو얓礇 التأديبꈁ皀ة خلال الثلاثين يوماً التالꈁ皀ة.
 ب-      أن ꈁ皀لاح柼蔰 على القرارات والأحၥëام الصادرة  من جهات التأديب ، وعلى القائمين 筗㉐أعمال السၥëرتار뾅嗒ة 筗㉐الجهات
المذၥëورة موافاة  الجهاز 筗㉐صورة من القرارات والأحၥëام الصادرة  في شان المخالفات المالꈁ皀ة والإدار뾅嗒ة فور صدورها .

3- على ممثلي وزارة المالꈁ皀ة لد얓礇 الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز المسئولين الماليين ، والمسئولين عن الرقا筗㉐ة والتفتꈁ皀ش
والمراجعة  الداخلꈁ皀ة في هذه الجهات إخطار الجهاز بجمꈁ皀ع  الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالꈁ皀ة 筗㉐مجرد

وقوعها و筗㉐حد أقصى خمسه عشر يوماً من تار뾅嗒خ الصرف .
4- على  رؤساء الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز إ筗㉐لاغ الجهاز بوقائع الاختلاس أو الاستꈁ皀لاء أو التبديد أو الإتلاف أو
الحر쟛盡뾅嗒 أو الإهمال وما في حၥëم ذلك حال اكتشافها وعليهم أꈁ皀ضاً أن يوافوا الجهاز 筗㉐القرارات الصادرة والإجراءات المتخذة

筗㉐شأنها .
5- على الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز موافاته 筗㉐البꈁ皀انات والمؤشرات اللازمة لمتا筗㉐عة تنفيذ الخطة وتقوꈁ皀م الأداء ط筗㉐قاً

للنظم والنماذج التي ꈁ皀عدها الجهاز .
6- على الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز أن توافي الجهاز قبل الشروع في تنفيذ مشروعات استثمار뾅嗒ة  بوقت  ၥëافي

筗㉐صورة من دراسات الجدو얓礇 الاقتصادꈁ皀ة لكل مشروع استثمار� وၥëذلك 筗㉐أꈁ皀ة تعدꈁ皀لات تطرأ على هذه الدراسة وأس筗㉐ابها أثناء
تنفيذ المشروع .

7- يجب على الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز أن توافي الجهاز 筗㉐الكشوفات والقرارات والبꈁ皀انات والمستندات وأꈁ皀ة معلومات
أخر얓礇 تنص القوانين على موافاة الجهاز 筗㉐صورة منها و筗㉐حسب المواعيد المحددة فيها .

8- يجب على رؤساء الوحدات الاقتصادꈁ皀ة والوحدات المعانة والتعاونꈁ皀ات إ筗㉐لاغ الجهاز خطꈁ皀اً 筗㉐موعد ومၥëان اجتماع
الجمعꈁ皀ة العمومꈁ皀ة التي تنظر في إقرار القوائم المالꈁ皀ة وذلك قبل شهر من تار뾅嗒خ الاجتماع و筗㉐أ� تأجيل قد ꈁ皀طرأ علꈁ皀ه ، ၥëما

يجب  عليهم موافاة الجهاز 筗㉐صورة معتمدة من محاضر اجتماعات الجمعꈁ皀ة العمومꈁ皀ة في موعد لا يتجاوز خمسة عشر



يوماً من تار뾅嗒خ اجتماعاتها.
9- على الجهات الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز أن ترد على ملاحظات الجهاز وتوصꈁ皀اته خلال فترة أقصاها شهر뾅嗒ن من تار뾅嗒خ

إ筗㉐لاغها 筗㉐التقر뾅嗒ر ، و뾅嗒رد الجهاز على إجا筗㉐ات الجهات المشار إليها 筗㉐مذၥëرة نهائꈁ皀ة متضمنة الأخطاء والمخالفات التي لم يتم
تسو뾅嗒تها  وꈁ皀طلب من الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدارك الأخطاء والمخالفات ومعاق筗㉐ة المخالفين وفقا للقوانين واللوائح

النافذة خلال فترة شهر لإتمام ذلك .
10- يجب على وزارة المالꈁ皀ة أن توافي الجهاز 筗㉐الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ၥëاملا في موعد لا يتجاوز ستة

أشهر من تار뾅嗒خ انتهاء السنة المالꈁ皀ة.
مادة (16):  تعد إدارات وأقسام الرقا筗㉐ة والتفتꈁ皀ش والمراجعة الداخلꈁ皀ة في الجهات  الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز خططها السنوꈁ皀ة
و檇㺀رامج المراجعة 筗㉐التنسي쟛盡 مع الجهاز ، ၥëما توافي الجهاز 筗㉐صورة من التقار뾅嗒ر عن نتائج أعمالها خلال خمسة عشر يوماً

ၥëحد أقصى من تار뾅嗒خ إ筗㉐لاغها إلى المختصين في الجهة .
مادة (17): أ ـ ꈁ皀عتبر من المخالفات المالꈁ皀ة في تطبي쟛盡 أحၥëام هذا القانون ما يلي :

1-      مخالفة القواعد والإجراءات المالꈁ皀ة المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2-      مخالفة القواعد والإجراءات الخاصة  بتنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والموازنات المستقلة

عنها .
3-      مخالفة  القواعد والإجراءات والنظم المالꈁ皀ة والمحاسبꈁ皀ة السار뾅嗒ة .

ၥë      -4ل تصرف خاطئ عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب علꈁ皀ه صرف مبلغ من أموال الدولة 筗㉐غير ح쟛盡 أو ضꈁ皀اع
ح쟛盡 من الحقوق المالꈁ皀ة لأ� من الجهات  الخاضعة لرقا筗㉐ة الجهاز .

5-      المخالفات  التي تنص عليها القوانين النافذة 筗㉐اعت筗㉐ارها من المخالفات المالꈁ皀ة .
ب- ၥëما ꈁ皀عتبر من المخالفات الإدار뾅嗒ة ما يلي :

1-      عدم موافاة  الجهاز 筗㉐الحسا筗㉐ات ونتائج الأعمال والمستندات المؤ뾅嗒دة لها في المواعيـد المقررة أو 筗㉐ما ꈁ皀طلبـه من
أوراق أو بيـانـات أو قرارات أو محاضر جلسات أو وثائ쟛盡 أو غيرها مما ၥëꈁ皀ون له الح쟛盡 في فحصها أو مراجعتها أو الإطلاع

عليها .
2-      عدم الرد على ملاحظات الجهاز أو مၥëات筗㉐اته 筗㉐صفة عامه أو التأخير في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا

القانون 筗㉐غير عذر مقبول وꈁ皀عتبر في حၥëم عدم الرد أن يجيب الموظف إجا筗㉐ة الغرض منها المماطلة أو التسو뾅嗒ف.
3-      عدم إخطار الجهاز 筗㉐الأحၥëام والقرارات الإدار뾅嗒ة الصادرة 筗㉐شأن المخالفات المالꈁ皀ة خلال المدة المحددة في هذا

القانون .
4-      التأخير دون مبرر في إ筗㉐لاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون 筗㉐ما تتخذه الجهة المختصة في شأن

المخالفة المالꈁ皀ة التي تبلغ إليها 筗㉐معرفة الجهاز .
5-      رفض استلام استفسارات وتساؤلات الجهاز الخطꈁ皀ة وၥëذا عدم الرد عليها .

6-      مخالفة أحၥëام المادة (14) من هذا القانون والفقرات (3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،8 ،10) من المادة (15) من هذا
القانون .

مادة ၥë :(18)ل موظف يرتكب مخالفة من المخالفات المالꈁ皀ة أو الإدار뾅嗒ة المنصوص عليها في المادة السا筗㉐قة أو ꈁ皀ساهم
في ارتكابها أو ꈁ皀سهل وقوعها أو يتستر على مرتكبيها ꈁ皀عاقب تأديبꈁ皀اً على الوجه المبين في القوانين واللوائح التأديبꈁ皀ة وذلك

مع عدم الإخلال بإقامة الدعو얓礇 المدنꈁ皀ة والجزائꈁ皀ة عند الاقتضاء .
الفصل السادس

تشၥëيل الجهاز ونظام العاملين 筗㉐ه
مادة (19): أ- ꈁ皀شၥëل الجهاز من رئꈁ皀س ونائب وعدد من  الوၥëلاء ومدراء الإدارات المرၥëز뾅嗒ة ومدراء الإدارات العامة وعدد

ၥëافٍ من الأعضاء الفنيين وتحدد اللائحة التنفيذꈁ皀ة  القطاعات الرئꈁ皀سꈁ皀ة والمساعدة  للهၥëꈁ皀ل التنظꈁ皀مي للجهاز .
ب- ꈁ皀عين رئꈁ皀س الجهاز 筗㉐قرار من مجلس الرئاسة بدرجة وز뾅嗒ر و뾅嗒ؤد� قبل م筗㉐اشرته لمهام منص筗㉐ه أمام رئꈁ皀س مجلس

الرئاسة الꈁ皀مين التالꈁ皀ة .
(اقسم 筗㉐ا� العظꈁ皀م أن أقوم 筗㉐عملي 筗㉐صدق وأمانة وၥëتمان تام وان انتهج المسلك الذ� ꈁ皀حتمه الواجب وخدمة الشعب

والمصلحة العامة ، وأن احترم الدستور والقوانين وأحاف柼蔰 على الأموال العامة) .
وفي  جمꈁ皀ع الأحوال لا يجوز أن ꈁ皀ظل منصب رئꈁ皀س الجهاز شاغراً لمدة تز뾅嗒د عن ستة أشهر ، و뾅嗒تمتع رئꈁ皀س الجهاز

筗㉐الحصانة من العزل والنقل إلاَّ إذا ثبت مخالفته لأحၥëام القوانين أو أخل 筗㉐الواج筗㉐ات المفروضة علꈁ皀ه.
ج- ꈁ皀عين نائب رئꈁ皀س الجهاز 筗㉐قرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئꈁ皀س الجهاز بدرجة نائب وز뾅嗒ر.

د- ꈁ皀عين وၥëلاء الجهاز 筗㉐قرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض رئꈁ皀س الجهاز بدرجة وၥëيل وزارة.
ه- ꈁ皀عين رؤساء الإدارات المرၥëز뾅嗒ة 筗㉐قرار من مجلس الرئاسة بناءً على عرض رئꈁ皀س الجهاز بدرجة وၥëيل مساعد .

و- يؤد� نائب رئꈁ皀س الجهاز والوၥëلاء ورؤساء الإدارات المرၥëز뾅嗒ة ومدراء الإدارات العامة والأعضاء الفنيين قبل م筗㉐اشرتهم
لمهام مناصبهم أمام رئꈁ皀س  الجهاز القسم المنصوص علꈁ皀ه في الفقرة (ب) من هذه المادة .



ز- 筗㉐استثناء رئꈁ皀س الجهاز لا يجوز تعيين القꈁ皀اديين لشغل الوظائف الرقابꈁ皀ة 筗㉐الجهاز إلاَّ من بين الأعضاء الفنيين
المؤهلين والذين تتوافر فيهم الشروￔ棰 اللازمة لشغل تلك الوظائف .

ح- ꈁ皀عين الأعضاء الفنيين في الجهاز وفقا لنظام ꈁ皀صدر 筗㉐ه قرار من رئꈁ皀س الجهاز وꈁ皀شترￔ棰 في العضو الفني أن ၥëꈁ皀ون
حاصلاً على مؤهل جامعي يتف쟛盡 مع طبꈁ皀عة العمل الرقابي 筗㉐الجهاز.

ￔ棰- تحدد اللائحة التنفيذꈁ皀ة القواعد والأصول المت筗㉐عة في تأديب الأعضاء الفنيين 筗㉐الجهاز .
�- لا يجوز عزل الأعضاء الفنيين  إلاَّ 筗㉐الطر쟛盡뾅嗒 التأديبي ، ၥëما لا يجوز نقل أٍ� منهم أو ند筗㉐ه إلى وظꈁ皀فة خارج الجهاز

إلاَّ 筗㉐عد أخذ رأꈁ皀ه وموافقة رئꈁ皀س الجهاز .
ك- تنشأ 筗㉐الجهاز لجنة للنظر في شؤون أعضائه الفنيين والإدار뾅嗒ين تشၥëل من نائب رئꈁ皀س الجهاز أو أحد الوၥëلاء رئꈁ皀ساً

وعضوꈁ皀ة أر檇㺀عة أعضاء يتم تحديدهم 筗㉐قرار من رئꈁ皀س الجهاز وفقاً للضوا됙㉐筗 التي تحددها اللائحة التنفيذꈁ皀ة.
مادة (20): يتولى رئꈁ皀س الجهاز الإشراف الفني والإدار� والمالي على أعمال الجهاز والعاملين 筗㉐ه ، وꈁ皀صدر القرارات

اللازمة لتنظꈁ皀م وإدارة أعماله ، وꈁ皀مثل الجهاز أمام القضاء وفي علاقاته 筗㉐الغير وفي حالة غꈁ皀ا筗㉐ه أو خلو منص筗㉐ه ꈁ皀حل محله
نائب الرئꈁ皀س ، ولرئꈁ皀س الجهاز أن ꈁ皀فوض غيره من أعضاء الجهاز في م筗㉐اشرة 筗㉐عض اختصاصاته.

مادة (21): علاوة على البدلات المعتمدة وفقاً للقوانين والقرارات واللوائح  النافذة في الدولة ꈁ皀ستح쟛盡 موظفي الجهاز  بدل
رقا筗㉐ة بنس筗㉐ة (50%) من الراتب الأساسي و檇㺀دل انتقال بنس筗㉐ة (35% ) من الراتب الأساسي على أن تحدد الفئات

المستفيدة من هذه البدلات 筗㉐قرار من رئꈁ皀س الجهاز .
الفصل السا筗㉐ع

استقلالꈁ皀ة الجهاز
مادة (22):  الجهاز مستقل في أداء مهامه ولا يجوز لأꈁ皀ة جهة ၥëانت التدخل في شئون الجهاز أو فروعه أو موظفꈁ皀ه

筗㉐أꈁ皀ة صورة ၥëانت .
مادة (23): لا يجوز لجمꈁ皀ع موظفي الجهاز أن ي筗㉐اشروا أꈁ皀ة أعمال أو نشاꈁ皀 ￔ棰مس 筗㉐طر뾅嗒قة م筗㉐اشرة أو غير م筗㉐اشرة

筗㉐استقلالꈁ皀ة الجهاز وحꈁ皀اده في العمل الرقابي وعلى  وجه الخصوص ꈁ皀حظر عليهم م筗㉐اشرة ما يلي:
1-      القꈁ皀ام 筗㉐أ� عمل آخر 筗㉐مرتب أو 筗㉐مၥëافأة 筗㉐أ� صورة  ၥëانت وسواءً من خز뾅嗒نة الدولة أو من أ� جهة أخر얓礇 ، ولا
ꈁ皀سر� هذا الحظر على المساهمات في المجالات ال筗㉐حثꈁ皀ة وأعمال التدر뾅嗒ب 筗㉐شرￔ棰 الحصول على تصر뾅嗒ح مسب쟛盡 بذلك من

رئꈁ皀س الجهاز وၥëꈁ皀ون التصر뾅嗒ح لرئꈁ皀س الجهاز من رئꈁ皀س مجلس الرئاسة.
2-      مزاولة مهنة حرة أو القꈁ皀ام 筗㉐أ� عمل تجار� أو صناعي أو مالي أو أ� عمل آخر يتعارض مع مقتضى

الاستقلالꈁ皀ة والحꈁ皀اد .
3-      شراء أ� شيء من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبꈁ皀عوها شيئاً من أموالهم أو ꈁ皀قاꈁ皀ضوها علꈁ皀ه ولا ꈁ皀سر� هذا

الحظر على التعامل الذ� يتم ط筗㉐قاً لقواعد عامة تسر� على الكافة.
4-      الانتماء أو الانتساب إلى أ� من التنظꈁ皀مات الحزꈁ皀檇㺀ة والسꈁ皀اسꈁ皀ة أو الاشتراك في الدعاꈁ皀ة والترو뾅嗒ج لها.

5-      م筗㉐اشرة أ� عمل رقابي في مجال الفحص والمراجعة لأ� نشاￔ棰 أو حساب 筗㉐غرض خدمة أ� حزب أو تنظꈁ皀م
سꈁ皀اسي أو لأꈁ皀ة أغراض أخر얓礇 تخرج عن أهداف الجهاز  وتخل 筗㉐مقتضى الحꈁ皀اد والاستقلالꈁ皀ة .

مادة (24):  أ- لا يجوز تعيين أو نقل الأعضاء الفنيين إلى الجهات  التي 筗㉐اشروا فيها المهام الرقابꈁ皀ة إلاَّ 筗㉐عد مضي
ثلاث سنوات على ترၥëهم العمل في تلك المراق筗㉐ات .

ب- لا يجوز تكليف  أ� من الأعضاء الفنيين لرقا筗㉐ة جهة إذا ثبت أن هنالك أ� نوع من الارت筗㉐اￔ棰 بين هذا العضو والإدارة
الخاضعة للرقا筗㉐ة .

쟛盡لتحقي ￔ棰فحص ومراجعة أ� حساب أو نشا㉐筗 مادة (25):  لا يجوز للسلطات المختصة في الدولة أن تكلف الجهاز
أغراض لا علاقة لها 筗㉐اختصاصات الجهاز وأهدافه أو تخل 筗㉐استقلالꈁ皀ة الجهاز وحꈁ皀اده ..  وفي جمꈁ皀ع الأحوال ꈁ皀حظر

تسخير  الجهاز أو اختصاصاته أو صلاحꈁ皀اته أو موظفꈁ皀ه من قبل أ� سلطة أو جهة أو مسؤول إلاَّ لتحقي쟛盡 الأهداف
الواردة في هذا القانون .

مادة (26): لرئꈁ皀س الجهاز السلطات المخولة لوز뾅嗒ر المالꈁ皀ة ووز뾅嗒ر الخدمة المدنꈁ皀ة والإصلاح الإدار� المنصوص عليها في
القوانين واللوائح فꈁ皀ما يتعل筗 쟛盡㉐استخدام الاعتمادات المقررة 筗㉐موازنة الجهاز وتنظꈁ皀م أعماله وشئون العاملين فꈁ皀ه ، ၥëما ၥëꈁ皀ون

له سلطة الترخꈁ皀ص 筗㉐سفر العاملين 筗㉐ه إلى الخارج ، وၥëꈁ皀ون التصر뾅嗒ح له 筗㉐السفر إلى الخارج من رئꈁ皀س مجلس الرئاسة .
مادة ၥëꈁ皀  :(27)ون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقماً واحداً في موازنة الدولة ، وꈁ皀ضع رئꈁ皀س الجهاز مشروع الموازنة

筗㉐حسب التبو뾅嗒ب النمطي للموازنة  العامة للدولة ، و뾅嗒رسل المشروع إلى مجلس  الرئاسة في موعد أقصاه خمسة أشهر قبل
بداꈁ皀ة السنة المالꈁ皀ة مرفقاً 筗㉐ه توضꈁ皀حاً ၥëافꈁ皀ا للز뾅嗒ادة في التقديرات عن اعتماداته للسنة الماضꈁ皀ة وၥëافة الوثائ쟛盡  اللازمة

لتمၥëين المجلس من دراسة المشروع والبت فꈁ皀ه وفقاً لما هو مت筗㉐ع 筗㉐النس筗㉐ة لميزانꈁ皀ة  مၥëتب مجلس الرئاسة ومن ثم إحالة
المشروع في وضعه النهائي إلى الحၥëومة لإدراجه في مشروع الموازنة  العامة للدولة .. وفي جمꈁ皀ع الأحوال لا يجوز

للسلطات المختصة في الدولة احتجاز أو حجب أ� جزء من موازنة الجهاز المعتمدة في الموازنة العامة .
مادة (28):  يتمتع الأعضاء الفنيين في الجهاز 筗㉐الحماꈁ皀ة من مختلف أشၥëال الضغوￔ棰 والتدخلات التي من شأنها أن



تعرقلهم عن القꈁ皀ام 筗㉐مهامهم و뾅嗒جب على ၥëل عضو من الأعضاء الفنيين في الجهاز أن يلتزم التحف柼蔰 الذ�  ꈁ皀ضمن له
استقلاليته وحꈁ皀اده .

مادة (29):  إذا وقع خلاف بين الجهاز وإحد얓礇 الجهات الخاضعة للرقا筗㉐ة ولم يتم حسمه في مختلف المستوꈁ皀ات المختصة
فلرئꈁ皀س الجهاز الح쟛盡 في أن ꈁ皀عرض الموضوع على مجلس الرئاسة .

مادة (30):  للحفا촪 على استقلالꈁ皀ة وحꈁ皀اد مراجعي الحسا筗㉐ات في الوحدات الاقتصادꈁ皀ة وعلى وجه الخصوص عند
الاستعانة بهم من خارج النطاق الحၥëومي من المصرح لهم 筗㉐مزاولة المهنة يتولى الجهاز تحصيل أتعاب المراجعة من

الوحدات محل الفحص والمراجعة وإعادة صرفها لمراجعي الحسا筗㉐ات من الجهاز و筗㉐اسمه وتحدد اللائحة  التنفيذꈁ皀ة لهذا
القانون طرق تحديد الأتعاب وتحصيلها واوجه الصرف منها .

الفصل الثامن
أحၥëام ختامꈁ皀ة

مادة ꈁ皀 :(31)ضع رئꈁ皀س الجهاز مشروع اللائحة  التنفيذꈁ皀ة لهذا القانون و뾅嗒رفعه إلى مجلس الرئاسة لإصدارها 筗㉐قرار من
المجلس .

مادة (32): أ-  لا يجوز 筗㉐أ� حال من الأحوال إعفاء جهة خاضعة للرقا筗㉐ة 筗㉐موجب هذا القانون من الخضوع لرقا筗㉐ة
الجهاز، ولا ꈁ皀حول  دون ممارسة الجهاز لرقابته خضوع الجهة لرقا筗㉐ة أو إشراف أ� سلطة أو جهة أخر얓礇 غير الجهاز.
ب- تلغى أحၥëام القانون رقم (54) لسنة 1974م بإصدار قانون إنشاء الجهاز المرၥëز� للرقا筗㉐ة والمحاس筗㉐ة  وتعدꈁ皀لاته

الصادر في صنعاء ، وၥëذا أحၥëام القانون رقم (1) لسنة 1982م 筗㉐شأن الرقا筗㉐ة والمحاس筗㉐ات الصادر في عدن .
ج- ၥëما تلغى ၥëافة القوانين والقرارات والنصوص القانونꈁ皀ة أو اللائحꈁ皀ة  التي تتعارض مع أحၥëام هذا القانون.

مادة ꈁ皀 :(33)عمل بهذا القرار 筗㉐القانون من تار뾅嗒خ صدوره و뾅嗒نشر في الجر뾅嗒دة الرسمꈁ皀ة .
 

صدر برئاسة الجمهور뾅嗒ة  ـ  筗㉐صنعاء
بتار뾅嗒خ :30/ رمضان / 1412هـ
الموافـ쟛盡 :3/أبـر뾅嗒ل / 1992م

 
حيدر أبو ၥë㉐筗ر العطاس                     الفر쟛盡뾅嗒/ علي عبد الله صالح

رئꈁ皀س مجلس الـوزراء                      رئꈁ皀س مجلس الرئاسـة
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